

                    مقترحات لتحسين مردودية العملية الانتخابية
· توصيف الحالة الراهنة.........أهم المشكلات

· ماذا نريد من النظام الانتخابي ؟.

· كيف نحل المشكلات السابقة من خلال النظام الانتخابي؟.

· كيف نستثمر القواعد والإجراءات الانتخابية لتحقيق الأهداف؟.

· كيف نحسن مؤشرات البيئة الانتخابية لتحقيق الأهداف؟.

· إجراءات تساعد في إعادة ثقة الكفاءات بالعملية الانتخابية

· إجراءات تزيد من فرص الكفاءات في النجاح

· إجراءات لتعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية

· جوانب أخرى للعملية الانتخابية
توصيف الحالة / أهم المشكلات
1- نسبة كبيرة من العملية الانتخابية تتم بدافع الولاءات التقليدية (ما قبل الوطنية: إثنية، طائفية، عشائرية، جهوية..)، الأمر الذي يجعلها تترافق – على الأغلب_ بأجواء من التوتر واستثارة الحساسيات بين التكوينات الاجتماعية التقليدية، وتمتد هذه الأعراض إلى ما بعد انتهاء العملية الانتخابية، بما يسهم في زيادة تمترس الأعضاء وتمسكهم بولاءاتهم التقليدية، لأن ثقافة المواطنة لا تزال غير متجذرة في وعي كثير من الأعضاء، وبالتالي هناك جهوزية دائمة لظهور اصطفافات من هذا النوع داخل الحزب، يغذي ذلك تصور عام لدى الأطر التقليدية (عشائر، طوائف، جماعات إثنية،..الخ) مفاده أن الحصول على منصب ضمن الحزب امتياز يترتب عليه مجموعة من المكاسب، عدا أنه إثبات للحضور ومجال للمطاولة والتفاخر أمام التكوينات الاجتماعية الأخرى، وبالتالي فإن على العشيرة أو الطائفة أو الجماعة الإثنية الاستماتة كي لا تخسر هذه المكاسب.
2- ضعف مردودية العملية الانتخابية، بمعنى عدم إيصال أطر قيادية ذات كفاءات عالية (يعود ذلك جزئياً للمشكلة السابقة)، على هذه المشكلة –مع الزمن- عزوف ذوي الكفاءات عن الانخراط في العملية الانتخابية بشكل عام والترشح للانتخابات بشكل خاص. 
وضعف مردودية العملية الانتخابية يعود بدوره - إضافة إلى تأثير الولاءات التقليدية- إلى تقادم وتواضع آلية تنفيذ الانتخابات، التي تعود إلى مراحل تأسيس الحزب. فضلاً عن بعض التدخل والتأثيرات في سير العملية الانتخابية لدواعي تحقيق بعض التوازنات ( توازن مناطقي: ريف – مدينة، توازن ديني أو طائفي، توازن قبلي- توازن تمثيلي: ذكور - إناث...إلخ). أو التدخل المباشر لجهةٍ تمتلك رصيداً رمزياً يمكنها امتلاك القوة ويُفقدها الشرعية، وكل ذلك على حساب العملية الديمقراطية، التي تتفرغ من مضمونها، وتتحول إلى إجراءٍ شكليٍ مكلف واستعراضي بذخي، يؤثر على ثقة الجماهير بانتماءاتها الحزبية والوطنية. ( يمكن إحداث هذا التدخل دون أن يوثر على سلباً صورة الديمقراطية و ثقة الجماهير بالحزب إذا تم إخراج التدخل بصورة قوة ناعمة مسبقة( كأن تكون هناك نسبة من المقاعد تعيين- الانتقاء من عناصر المنظمات والنقابات والاتحادات الكفوءة والمنتخبة والمختبرة، لشغل مواقع في الحزب ( دمج بين التعيين والانتخاب)  
3- إن الاحتكام للتعين له كثير من المساوئ والمحاذير رغم أنه قد يساعد في وصول كثير من الكفاءات إلى مناصب قيادية، وبالمقابل فإن الاحتكام لصندوق الانتخاب في ظل انتعاش الولاءات الجهوية والطائفية والعلاقات القبلية والعشائرية وسيادة علاقات القربى سيسهم في تعزيز انتشار قيم المحسوبية والوصولية، ويضعف من فرص الكفاءات في الفوز بالانتخابات، ولذلك فإن التحدي الرئيسي هو في اختطاط المسار المتوازن بين المسارين السابقين، بما يتناسب مع احتياجات حزبنا وخصوصية مجتمعنا. 
4- تزداد المسألة تعقيداً بالنسبة للمشكلات السابقة بسبب ضيق النافذة الزمنية المتاحة أمامنا لإجراء الإصلاحات خاصة أن الوصول إلى نتائج ملموسة في معظم المجالات يحتاج إلى زمن غير قصير.
الأهداف والغايات المحددة المرغوبة.......................ماذا نريد من النظام الانتخابي؟.
1- إيصال أطر قيادية ذات كفاءات عالية.
2- التخلص من عناصر متنفذة ووصولية، وصلت إلى مراكزها بأخطاء انتخابية سابقة.
3- إضعاف روابط القوة المتنفذة، برفد المواقع القيادية بدماء قيادية جديدة، طموحة ومجتهدة، وذات كفاءة
4- خلق الوعي الديمقراطي بأهمية المشاركة السياسية، بعد تجارب مؤلمة، لملئ الفراغ السياسي ببدائل صالحة 
5- تعزيز مفهوم المواطنة، وتعزيز ولاء الأعضاء للحزب على حساب ولاءاتهم التقليدية (ما قبل الوطنية: إثنية، طائفية، عشائرية، جهوية..).  
6- تعزيز التماسك والاندماج الاجتماعي في المجتمع ككل.
7- تعزيز اللحمة الداخلية بين أعضاء الحزب.
8- تمثيل ساكن لكل أو معظم شرائح المجتمع، أم تمثيل حركي مرتبط بالأعضاء الأكثر نشاطاً بمعنى إعطاء الحسم لصندوق الانتخابات، أم الاثنين معاً.
9- رسائل تسوّق النهج الديمقراطي للحزب، للرأي العام الخارجي ، للرأي العام الداخلي ، للأعضاء، للقوى الأخرى الناشطة في الساحة السياسية.( تخفيف الحس واللغة، إعادة صياغة المقترح)
علما أنه يمكن أن نطلب من النظام الانتخابي تحقيق أهداف متناقضة، وهذه إحدى المهام الأساسية للأنظمة الانتخابية. وبكل الأحوال يمكننا تقسيم تلك الأهداف إلى عدة مستويات: ( لم أفهم مبررات السطرين السابقين، وما بُني عليها 1-2-3)
1- المستوى الأول: أهداف استراتيجية بعيدة المدى تتطلب دراسة دوافع المشاركة السياسية  وتشخيصها بدقة، بغية التأثير عليها من خلال ترتيبات النظام الانتخابي.
2- المستوى الثاني: أهداف عامة ( مرحلية، وقد تكون تكتيكية) تتطلب دراسة اصطفافات القوى والأطر والتكوينات التقليدية الناشطة ضمن الحزب والتعرف على أوزانها وخلفياتها بغية التأثير عليها من خلال ترتيبات النظام الانتخابي.
3- المستوى الثالث: غايات محددة مرغوبة تتطلب إعادة النظر بالترتيبات المؤسسية, علماً أن الترتيبات المؤسسية هي التي تلعب دور المتغير المستقل في كل الحالات,  وبالتالي هي المعول عليها في كل المستويات لإحداث التغيير المطلوب.
كيف نوجد الحل للمشكلات السابقة من خلال النظام الانتخابي؟.
إن التأثير على مخرجات العملية الانتخابية يتطلب العمل بالتوازي على محورين: الأول يتعلق بالبيئة القانونية (القواعد والإجراءات) المتحكمة بالعملية الانتخابية(أي التي تؤثر على النتائج بشكل مباشر)، والثاني يتعلق بالبيئة الانتخابية (إجراءات متممة تساعد في تحسين مردودية العملية الانتخابية، وإصلاح المشكلات على المدى البعيد والمتوسط).
أولاً: البيئة القانونية (القواعد والإجراءات)
هناك ثلاث متغيرات مستقلة في أي نظام انتخابي في العالم يمكن التأثير من خلالها على مخرجات العملية الانتخابية، كما بإمكانها إيجاد حلول للمشكلات المذكورة أعلاه، وهي عدد الأصوات لكل ناخب ، ونظام القوائم، والدائرة الانتخابية، ( هذه الثلاثية تحتاج إلى توضيح)  حيث أن التوليف بين المتغيرات الثلاث يمكن أن يمنحنا خيارات واسعة في التأثير على نتائج العملية الانتخابية، فمثلاً كلما قل عدد الأصوات للناخب نكون  أعطينا الأولوية للتمثيل الساكن بمعنى تمثيل كل شرائح المجتمع ، ويمكن تعزيز ذلك من خلال دوائر انتخابية صغيرة أو مقصودة، إلا أن ذلك يضيق الخيارات أمام الكفاءات، وبالمقابل كلما زاد عدد الأصوات المتاحة أمام الناخب وأصبحت الدوائر الانتخابية أكبر كلما أعطينا فرصة أكبر أمام الأغلبية
 لحصد معظم أو كل المقاعد من خلال القوائم المكتملة وتهميش الأقليات، وبالتالي فإنه بناءاً على رغبة صانع القرار يمكن تحديد الأولويات من ضمن الأهداف المذكورة أعلاه، بمعنى أننا يفترض أن نحدد ما نريده من الأهداف المذكورة أعلاه ونضع سلم للأولويات، ومن ثم نختار توليفة من المتغيرات الثلاث تخدم أهدافنا وأولوياتنا وهي مسألة تقنية بحتة، لذلك فإن التفصيل في هذه الفقرة الهامة جداً مرتبط أولا بتحديد الأولويات.
في اعتقادي يجب الاشتغال على هذا الجانب كثيراً فما بني على صالح فهو صالح وبالعكس. فالتأسيس الصحيح للعملية الانتخابية يضمن التقليل من تأثير البنية الانتخابية وليس العكس. وهذا التأسيس يتضمن:
1. وضع شروط ملائمة تجيز الترشح لعناصر كفوءة في العملية الانتخابية، ( ولا ضرر أن تكون هذه الشروط مختلفة بين  محافظة و أخرى كلٍ بحسب السمات الاجتماعية والثقافية لكل محافظة)– لا بدّ من الاشتغال بدقة على هذه الشروط- )
2. فتح المجال أمام الناخب لاختيار من يراه كفء دون إلزامه بقائمة، أو عدد، وبالتالي يتضح الناجح الأكثر قبولاً أو أكثر تأثيراً في كل دائرة انتخابية
3. إلغاء فكرة التوجية لعناصر دون أخرى.
4. التخلي عن فكرة التوازن بعد صدور النتائج، واتخاذ احترازات إجرائية مسبقة لتحقيق التوازن، للوصول إلى الصيغة الديمقراطية وما تريده القيادة في أنٍ معاً، دون أن تثار حفيظة المنافسين، أو الجهات المراقبة. ( لابدّ من الإشتغال على الاحترازات المحققة للتوازنات المطلوبة)
5. لابدّ من أخذ بعين الاعتبار سلطة العناصر القيادة الشاغلة لمواقعها حالياً على قرار الناخبين وأعدادهم، وهل يكفي استقالتهم من مناصبهم، كشرط للترشح، أم يعاملون بنظام الدورات!!؟
6. القيام بحملة توعية انتخابية، تُستثمر فيها وسال الإعلام، والمقرات الحزبية على مختلف المستويات
7. المطالبة بسيرة ذاتية مختصرة لكل مرشح، وبرنامج انتخابي مكثُف، ولا مانع من إعلانها في البلدان والمدن  
ثانياً: البيئة الانتخابية وتتضمن: 
1 - مجموعة من الإجراءات تساعد في إعادة ثقة الكفاءات الحزبية بالعملية الانتخابية وتتضمن:
· تحديد دقيق لأولويات الحزب في المرحلة الراهنة، ومطالبة الأطر القيادية القادمة بأن يكون لديها القدرة على اجتراح الحلول وإيجاد آليات التنفيذ وتقديم سيناريوهات وبدائل لتوسيع الخيارات أمام القيادات الأعلى، بحيث تقدم للناخبين برامج محددة توضح قدرتها على التصدي لمهامها.
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وقد تكون المسألة السكانية واحدة من المشكلات المحلية، التي يتوجب على الحزب أن يتصدى لها، وأن تجترح القيادة - عبر مكتب الخبرة المحلية لدعم القرار الفني -  حلولاً للمسألة السكانية ( فسورية احتاجت ألاف السنين ليُصبح عدد سكانها مليون نسمة، وكان ذلك عام 1875. يبنما خلال القرن العشرين وحده زاد عدد سكان سورية ( 17) مليون. وتزداد سورية مليون نسمة كل عامين، وبالتالي فإن هناك أفواه سكانية متدفقة، ستعيق وتربك كل خطط التنمية والخدمات في سورية، وتلتهم نتائجها، وتحول دون بلوغ الطموح. فمعدل النمو السكاني السوري من أعلى المعدلات في العالم.
 وهناك قضايا أخرى – كالمسألة الزراعية وعلاقتها بالمياه والأمن العذائي والقومي، الفساد وتأثيره على التنمية من جهة،  وعلى الهوية الانتماء من جهة أخرى- إعادة هيكلة الاقتصاد والمسار الإيديولوجي للاقتصاد الوطني ( إشتراكية جديدة – إقتصاد إسلامي- اقتصاد سوق – اقتصاد ليبرالي جديد....إلخ)   
· وصيف دقيق للمهام لمختلف القيادات في مختلف المستويات، يوضح بشكل غير قابل للتأويل سمات الأشخاص المناسبين للعب هذه الأدوار، وهذا الأمر قد يتطلب إعادة النظر بشكل علاقة الأطر القيادية من مستوى الفرع فما دون بمؤسسات الدولة، وبمعنى آخر العودة إلى الفكرة الأساسية التي بني عليها الحزب وهي أنه يشكّل طليعة المجتمع، وبالتالي مهمته تتمثل في تحسس الأخطار والتحديات، واقتراح استراتيجيات المواجهة من خلال تعاطية عن قرب مع احتياجات وأولويات المواطنين، وبالتالي فإن المطلوب منه هو اجتراح حلول واقتراح بدائل وتوسيع خيارات، يمكن أن تكون على شكل توصيات تتعلق بشؤون عامة، وليس تلبية احتياجات الأشخاص من موقع علاقته مع السلطة كحزب قائد للدولة والمجتمع، وفي حال الرغبة باستمرار شكل العلاقة الحالي يمكن أن نقترح تأسيس مجلس استشاري يضم قيادة الفرع وأعضاء مجلس الشعب في المحافظة ومثقفين وأساتذة جامعات والكل يصوت بنفس السوية على أي قرار يتعلق بتعيينات أو ذو طبيعة مطلبية.( هذه خطوة تالية يمكن أن يقوم بها الفريق بشكل دقيق من لرسم الآلية التنفيذية، بحيث تحدد مواصفات كل مرشح لكل مستوى تمثيل، وشروط الترشيح – المطلوب منه قبل الانتخاب – وأثناءه. وسير العملية النتخابية، ولجان المراقبة...إلخ)،    
2 -  إجراءات يمكن أن تزيد فرص الكفاءات في خوض العملية الانتخابية والنجاح فيها.
· اشتراط مستوى معين من التحصيل العلمي بحسب مستوى الترشيح (فرقة، شعبة، فرع ، المؤتمر القطري، نقترح أن يشترط التحصيل الجامعي لمستوى شعبة فما فوق).
· تثقيل للتحصيل العلمي أو للبحث العلمي، أو اعتماد كوتا لحملة الشهادات العليا، خاصة على مستوى الفروع. بالتالي يكون شغل موقع قيادي يتوقف على المركب التالي ( النجاج بالانتخابات والترتيب فيها+ التحصيل العلمي+ الخبرة المتوفرة في الأعمال القيادية والخبرة الفنية التخصصية+ السمعة الحسنة - دراسة أمنية-، بحيث تُعطى درجة لكل مؤشر وتُجمع درجات كل ناجح، ويُحدد موقعه واختصاصه )
· اشتراط على المرشح تقديم دراسة توضح تصوره عن كيفية تطوير عمل الحزب من خلال المنصب الذي يسعى لنيله، وتعرض الدراسات على لجنة مركزية مختصة دون إطلاعها على الأسماء والدراسة التي لا تقر تسقط فرصة صاحبها بالترشح. (هذه مسألة محققة في البرنامج الانتخابي، ومركب الدرجات الناجح) 
3-  إجراءات أخرى يمكن أن تسهم في شفافية العملية الانتخابية
· عدم السماح للقضاة بالانخراط في النشاط السياسي انسجاماً مع النصوص القانونية التي تؤكد على استقلالية وحيادية القضاء، وكي لا تستخدم سلطة القضاء في سبيل النجاح في الانتخابات.
· نفس الأمر بالنسبة للسادة المحافظين ويمكن حسم الأمر بان يعد المحافظون أعضاء أصلاء في المؤتمر القطري دون الحاجة لخوض العملية الانتخابية، وينطبق هذا الأمر على معظم المناصب التي تمنح أصحابها القدرة على التأثير في خيارات الآخرين.
· أن يطلب من القيادات الحزبية الحالية من مستوى فرع فما دون تقديم استقالتها قبل الانتخابات وتعيين قيادات مؤقتة تشرف على الانتخابات لا يحق لها الترشح ضماناً لنزاهة العملية الانتخابية.( لا نتحتاج إلى قيادة مؤقتة، إذا تشكلت لجنة مراقبة نزاهة الانتخابات – من القضاة، والأجهزة الرقابية )
ثالثا: جوانب أخرى في العملية الانتخابية 
· الجانب الإداري، الإدارة الانتخابية.
· تشكيل لجنة أو لجان مراقبة انتخابات، تتمتع بالنزاهة ( قد تكون من القضاة) 
· ضمان استقلاليتها (إعطاءها صلاحيات واسعة)
· ضمان حيادها ( تشكيل قيادات مؤقتة للإشراف على الانتخابات لايحق لها الترشح)
· ضمان خبرتها ( دورات تدريبية، إضافة لتعليمات مبسطة وواضحة وسهلة التطبيق)
· الجانب الإعلامي والتثقيفي 
· حملات توعية (استخدام كل وسائل الاتصال الحديثة + لقاءات متعددة المستويات)
· إعلان برنامج انتخابي مكثف لكل مرشح، مع سيرة ذاتية مختصرة مصدقة، على مستوى البلدان و المدن. 
· تثقيف الناخبين (لقاءات قبل الانتخابات، كتيبات فيها التعليمات الانتخابية بشكل واضح ومبسط ويمكن تضمينها أهداف المرحلة)
· تثقيف المرشحين (لقاءات قبل الانتخابات، كتيبات تتضمن تعليمات الترشح، إضافة إلى توصيف دقيق للمهام موضوع الترشح)
· برامج تشجيع النساء على المشاركة (لقاءات قبل الانتخابات)( تحديد نسبة مسبقة من النساء في كل مستوى تمثيلي، وتكون قائمة النساء مستقلة - تكليف الاتحاد النسائي بتنشيط النساء للانتخابات: ترشيحاً وانتخاباً، تفعيل دور اتحاد الطلبة في تنشيط مساهمة الإناث في المشاركة في اختيار النساء الكفوءات- )
· الجانب المالي
· دراسة مفصلة للكلف المادية والبشرية للعملية الانتخابية (يقوم بها مختصون)
· الجانب القانوني
· النصوص القانونية الناظمة للعملية الانتخابية (مراعاة انسجام ما يتم اعتماده من قواعد وإجراءات جديدة مع الدستور واللائحة الداخلية للحزب)
· إطار مؤسسي مسؤول عن فض نزاعات العملية الانتخابية (مجلس استشاري للمراقبة عن قرب والتدخل السريع عند الضرورة).
دراسة مردودية العملية الانتخابية القادمة لتوفير قاعدة بيانات للانتخابات القادمة
ويمكن أن تشمل قياس لمستوى الوعي السياسي بمكوناته الثلاث ( المعرفة السياسية النظرية، الموقف السياسي، تجسيد المعرفة والموقف سلوكاً فاعلاً بما يسمى المشاركة السياسية) :
· مستوى الوعي السياسي لدى المجتمع بشكل عام.
· مستوى الوعي السياسي لدى أعضاء الحزب.
· مستوى الوعي السياسي لدى المرشحين.
· مستوى الوعي السياسي لدى الفائزين في الانتخابات. ( هذا جيد ولكن لا بدّ من بيان كيف يمكن ذلك) تأسيس غرفة عمليات أو الاكتفاء بحلقة نقاشية أو عصف دماغي لتقديم التصورات بشكلها النهائي.
قبل  قراءة هذه الورقة والتعديل، نقترح العمل على النقاط التالي، لتكون في صيغة تفصيلة تكاملية بعد القراءة والتعديل.
· صياغة وإنتاج الدليل الانتخابي 
· إنتاج شروط الترشح لك مستوى تمثيلي
· معايير اختيار الأطر القيادية في كل مستوى تمثيلي 
· آلية قيادة المؤتمرات بشكل ناجح ( وتتضمن: عدد وطبيعة الجان المشكلة- موصافات المداخلة الفاعلة – دراسة الأوراق والبحوث المقدمة للمؤتمر وتقييمها وتوظيفها في تحسين شروط العلمية الانتخابية، أو في عملية التنمية والتطوير الوطني).
· دراسة وتقييم سير عمل المؤتمرات: السلبيات والثغرات، والقيم المضافة فيه.
� يمكن للدائرة الكبيرة أن تعطي لذوي الكفاءات فرصة أكبر للنجاح في الانتخابات والتحرر من ضغط الولاءات الضيقة التي تحاول تهميشهم خاصة إذا كانوا من ذوي الشهرة.
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